الفصل الثاني : القراءات القرآنيّــة

المبحث  الأول : تعريف القراءات وأقسامها وضوابطها وموقف الشنقيطي من ذلك . 
أولاً: تعريف القراءات 

القراءات (لغةً) : القراءات جمع مفردها قراءة ، وهي مصدر قرأ (
) .
اصطلاحاً : للعلماء تعريفات متعددة ومختلفة تبين حدود هذا العلم منها : 
· (( القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة )) 
)) .

· وقيل (( هو علم يُعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع )) (
).
· وقيل (( مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق في الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئتها )) (
) . 
أما عن الإمام الشنقيطي فإنه لم يذكر في تفسيره نصاً صريحاً في تعريف القراءات ، وهذا ليس تجاهلاً منه ،فهو يذكر بإسهاب كبير القرآءات الصحيحة ، كما يذكر القرآءات الشاذة ، وقد يكون أمر تجاوزها لوضوحها عنده فالقرآءات علم لا يعذر أحد بجهالته لا سيما عند المفسرين ، وهذا الامر يظهر جليا لمن يقرأ تفسير الشنقيطي ، كما أن مفسرنا يعتمد في بيانه للقرآن الكريم على القرآءات في ضوء منهجه الذي ذكره في مقدمة تفسيره قائلا : (( وقد إلتزمنا أنّا لا نبيّن القرآن إلاّ بقراءة سبعية ، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها ، أو آية أخرى غيرها ، ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً للبيان بقراءة سبعية )) (
) .
ثانياً: أنواع القراءات 

لقد جعل العلماء القراءات على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : القراءات المتواترة : وهو ما نقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ، من البداء إلى المنتهى ، من غير تعيين على الصحيح (
) .

النوع الثاني : القراءات الصحيحة والشاذة :


فالقراءة الصحيحة : وهي كل ما وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصحَّ سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء أكانت عن الأئمة السبعة (
) أم عن العشرة (
) أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين (
) .

القراءات الشاذة : وهي كل قراءة لم يتوفر فيها شرط واحد من شروط القراءة الصحيحة (
) ، وهي كلّ قراءة وراء القراءات العشر (
) ، قال ابن الجزري : ((فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه ، وإن كان إسنادها صيحاً ، فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها )) (
) ، نحو قراءة ابن عباس : ( يأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صالحة غَصْباً، وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ كافراً ( (
)، ونحو ذلك مما صحَّ سنده ووافق العربية وخالف رسم المصحف ، فهذه القراءات نتوقف فيها ، فلا نحكم بقرآنيتها ولا بعدم قرآنيتها حسب ما ذكره ابن الجزري(
) ، على أن المهم هنا هو بيان أن هذا النوع من القراءة يُستعان بها على فهم مراد الله تعالى ، وذلك من خلال بيان معانيها ، كقراءة السيدة عائشة وحفصة :( الوُسْطَى صلاةُ العَصْرِ("(
) ، فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن (
) .
النوع الثالث : القراءات المكذوبة أو الموضوعة :


وهي القراءات التي وافقت العربية والرسم ولا سند لها ، قال ابن الجزري ((وبقي قسم مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة ، فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم الكبائر)) (
) ، وقال أيضاً : (( وأما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فلا تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر معتقدها))(
).
ثالثا : شروط القراءة الصحيحة
      وضع العلماء شروط للقراءة الصحيحة الثابتة ، بحيث لو اختلَّ شرط من تلك الشروط في قراءة ما ، حُكم على تلك القراءة بعدم قبولها ولو كانت مروية عن أحد الأئمة السبعة ، وهي :

1-  موافقة القراءة العربية ولو بوجه من الوجوه : وهذا شرط لا بُدَّ منه ، فإن القرآن نزل بلغة العرب، قال تعالى : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( (
)، وقال تعالى : ( قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ( (
) . وقد قيّد العلماء هذا الشرط بالموافقة ولو من وجه ، أي وجه من وجوه قواعد اللغة العربية سواء أكان أفصح أم فصيحاً ، مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضرُّ مثله ، إذا كانت القراءة كما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح (
) .
2-  موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً : أن تكون القراءة ثابتة ولو في بعض نسخ المصحف العثماني دون بعض ، كقراءة ابن عامر في قوله تعالى : ( جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ( (
) بزيادة ( الباء ) في الإسمين فإن ذلك ثابت بالمصحف الشامي . وكقراءة ابن كثير : ( جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( (
) بزيادة (من) في الموضع الأخير من سورة التوبة ، وإن ذلك ثابت في المصحف المكي ... إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم ، فلو لم يكن ذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه (
) ، والمراد بقولهم : ولو احتمالاً ، نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديراً (
) .

فالموافقة تنقسم إلى قسمين :

1- موافقة تحقيقية : وهي الموافقة الصريحة ، نحو " أنْصَاراً للهِ ، فَنَادتهُ الملائِكةُ ، ويَغفْر لكم ، وهيتَ لك " .

2- موافقة تقديرية : وهي الاحتمالية التي ليست بصريحة ، نحو قوله تعالى : (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( (
) فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف فقراءة الحذف تحتمله تخفيفاً كما كتب : ( مَلِكِ النَّاسِ ( (
) وقراءة الألف محتملة تقديراً كما كتاب : ( مَالِكَ الْمُلْكِ ( (
) فتكون الألف حذفت اختصاراً (
) . 
3-  أن يكون إسناد القراءة صحيحاً إلى النبي " صلى الله عليه وسلّم " . ومعنى ذلك: أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له (
) .
متى اختلَّ واحد من هذه الثلاثة في القراءة حكم عليها بالشذوذ (
) :


وبعدَ هذا العرض ـ الموجز ـ لأقسام القراءات وضوابطها الصحيحة ، نقف عند الشنقيطي لمعرفة رأيه في ذلك . 


فقد ذهب الشنقيطي مذهب أسلافه من العلماء في تقسيم القراءات إلى متواترة وصحيحة ( مشهورة ) وأخرى شاذة ضمن الشروط التي وضعها العلماء ، وقال أنَّ الأشياء التي لا بُدَّ منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم ، ونظمها ابن الجزري بقوله (
) :
	وكل ما وافقَ وجهاً نحوي 
وصحَّ إسناداً فهو القرآن 
وحيثما يختلُّ شرط أثبتِ
ج
	
	وكانَ للرسمِ احتمالاً يحوي 
فهذهِ الثلاثة الأركان 
شذوذه لو أنه في السبعةِ(
) 
ج



فالقراءات عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام ، متواتر وهو السبع ، ومختلف فيه بين التواتر والصحة ، كالثلاث وشاذ وهو ما اختلَّ فيه شرط صحة(
). وذكر أيضاً أن مسألة ثبوت النقل يشترط فيه التواتر ، فقال أن الأصوليين وكثيراً من الفقهاء يقولون بأن القرآن لا يثبت إلاّ بالتواتر (
) ، فإن هذا الشرط ضابط يلتزم به الأصوليون والفقهاء لإثبات صحة القراءة .

وقد شغلت القراءتان ـ أي : المتواترة والصحيحة ـ المساحة العظمى للقراءات الواردة في تفسير الشنقيطي ، ذلك لأنه صرّح بقوله : (( وقد التزمنا أن لا نبين القرآن إلاّ بقراءة سبعية )) (
) ، ومـن الأمثلـة على ذلك ما جـاء فــي قولـه تعالى : ( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا ( (
) ، قال الشنقيطي : (( فيه ثلاث قراءات سبعيات .
الأولى: ( يقولَ ) : بلا واو مع الرفع ، وبها قرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر .

الثانية: ( ويقولَ ) : بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاً ، وبها قرأ عاصم ، وحمزة والكسائي .

الثالثة : بإثبات الواو ، ونصب يقول عطفاً على ( أن يأتي بالفتح ) وبها قرأ (أبو عمرو) (
) . 


ومنه أيضاً قوله تعالى : ( أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( (
) ، قال الشنقيطي : (( وقرأ هذين الحرفين ابن عامر : ( خرْجاً فخرْج ربك ) ، بإسكان الراء فيهما معاً ، وحذف الألف فيهما ، وقرأ حمزة والكسائي : (خراجاً فخراج ربك ) بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاً ، وقرأ الباقون : ( خرَجاً فخرَاج رَبِك ) بإسكان الراء وحذف الألف في الأول ، وفتح الراء وإثبات الألف في الثاني ، والتحقيق أن معنى الخرج والخراج واحد ، وأنهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان ، خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً زاعماً أن الخرج : ما تبرعت به ، والخراج : ما ألزمك أداؤه . ومعنى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى ، والعلم عند الله تعالى )) (
) . 

وكذلك قوله تعالى : ( لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ ( (
) ، قال الشنقيطي : ((أعلم أولاً أنَّ في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين :

أحدهما : (لتركبَنَ ) بفتح الباء وبها قرأ من السبعة : ابن كثير وحمزة والكسائي ، وعلى هذا القراءة ففي فاعل (لتركبن) ثلاثة أوجه معروفة من العلماء :

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي " صلى الله عليه وسلّم " أي : لتركبَنَ أنت يا نبي الله طبقاً عن طبق أي: بعد طبق أي: حالاً بعد حال أي: فترتقي في الدرجات درجة بعد درجة ...  . 

والثاني : أن الفاعل ضمير السماء ، أي : (لتركبَنَ) هي أي: السماء طبقاً بعد طبق أي لتنتقلن السماء من حال إلى حال أي تصير تارة كالدهان وتارة كالمهل وتارة تتشقق بالغمام ، وتارة تطوى كطي السجل للكتب .

والثالث : أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في قوله : ( يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحا ( (
) ، أي : لتركبَنَ أيها الإنسان حالاً بعد حال من صغر إلى كبر ومن صحة إلى سقم كالعكس ، ومن غنى إلى فقر كالعكس ، ومن موت إلى حياة كالعكس ومن هول إلى أهوال القيامة إلى آخر وهكذا . 

والقراءة الثانية : وبها من قرأ من السبعة نافع ابن عامر وأبو عمرو وعاصم (لتركبُنَ) بضم الباء ، وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ( إلى قوله ( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ  ( (
) . ومعنى الآية :لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال فتنقلون في دار الدنيا من طور إلى طور وفي الآخرة من هول إلى هول )) (
) .

أما موقفه من القراءات الشاذة فلا شك في بطلانها عنده ، وذلك لأنه صرّح بذلك بقوله : (( ومن ثم فلا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة ، غير أننا ربما نذكر القراءة الشاذة استشهاداً للبيان بقراءة سبعية )) (
) . إذاً فإنه لا يرجع إليها إلاّ في مواطن ـ وهي قليلة في تفسيره ـ للاستشهاد بها لبيان القراءات المتواترة ، فضلاً عن جواز القراءات المشهورة . كلفظ ( متتابعات ) في قراءة ابن مسعود " رضي الله عنه " ، ( فصيام ثلاث أيام متتابعات ) ، فقد ذكر الشنقيطي خلافاً بين العلماء في هذه المسألة ـ أي ما نقل آحاداً ـ ، فقال جمع من أهل الأصول (
) : لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه رواه على أنه قرآن ، فلما بطل كونه قرآناً بطل الاحتجاج به من أصله . وقال قوم (
) : يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد ، لأنه لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي " صلى الله عليه وسلّم" ومروياً عنه (
) . ومن الشافعية من ذهب إلى أنها ليست بقرآن ولكنها حجة تجري مجرى أخبار الأحاد ، وإلى هذا القول ذهب ابن السبكي (
) .

وقال الشنقيطي بعد ذكره لهذا الخلاف : (( وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود (متتابعات) وإن جزمنا أنها ليست من القرآن )) (
) . إذاً فإن الشنقيطي ومع بطلان القراءة الشاذة عنده ، فإنه لا ينكر القراءة الشاذة المشهورة عند العلماء ، وهذا واضح من تصريحه بذلك .


وهذه أمثلة لبعض الآيات الكريمة التي ذكر الشنقيطي أن فيها قراءة شاذة ، ففي قوله تعالى : (  كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ( (
) ، فعند كلامه على قراءة ( ولات حين ) ذكر قراءة الجمهور ثم قال : (( أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بها ، وكذلك قراءة كسر النون من حين، فهي شاذة لا تجوز )) (
) . 

وفي قوله تعالى : ( ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ( (
)، فعند كلامه على قراءة (ص) ذكر قراءة السبعة وترجيحه منها ثم قال : (( وبذلك التحقيق المذكور ، تعلم أنَّ قراءة من قرأ (ص) بكسر الدال غير منونة ، ومن قرأها بكسر الدال منونة ، ومن قرأها بفتح الدال ، ومن قرأها بضمها غير منونة ، كلها قراءات شاذة لا يعول عليها))(
) .


وفي قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ( (
)، فقد ذكر أوجه القراءات فيها ثم قال : (( وهناك قراءات شاذة : منها من قرأ : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ ( بضم الراء . وعلى هذا فالمعنى : يا آزرُ أتتخذ أصناماً آلهة ... وفيه قراءات شاذة غير ذلك ، وأقوال أُخر لا مُعول عليها )) (
) .
علاقة القرآءات بالتفسير


ليس كل اختلاف بين القراءات لهُ أثر في التفسير ، ذلك لأن القراءات يستعان بها لمعرفة كيفية النطق بالقرآن وهذا لا علاقة له بالتفسير ، أما ما له علاقة بالتفسير فجعله العلماء بما يترجح به بعض الوجوه التفسيرية المحتملة على بعض ، فضلا عن ذلك فإنهم ذهبوا إلى أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات (
) ، أما الشنقيطي فقد تناول هذا الأمر وبرع فيه سائرا على ما ذهب إليه العلماء ، إذ جعل للقراءات في ذلك حالتين من التفسير ، وهما :

الأولى: قراءات لا علاقة لها بالتفسير : وهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتخفيف والجهر والهمس والغنة والإخفاء ، فهذه الاختلافات لا تأثير لها في اختلاف معاني الآي ، وإن كان لها أثر من جهات أخرى غير التفسير مثل التخفيف على الأمة في النطق وبيان سعة اللغة (
) . كقوله تعالى : ( فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ( (
) . قال الشنقيطي: (( وقرأ هذا الحرف ابن كثير ( وكآئن ) بألف بعد الكاف ، وبعد الألف همزة مكسورة ، فنون ساكنة ، وقرأه الباقون ( وكأين ) بهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة مشددة فنون ساكنة )) (
) ، وقوله تعالى : ( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ( (
) ، قال الشنقيطي : (( وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي ( ووُلْداً ) بضم الواو الثانية وسكون اللام . وقرأه الباقون بفتح الواو واللام معاً ، وهما ،
 لغتان ومعناهما واحد كالعَرَبِ ، والعَرَبُ (
)   وكذلك الاختلاف في أوجه الإعراب كقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ( (2)  ، قال الشنقيطي :(( وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً : ( وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ( بنصب : (مثقال) على أنه خبر ( كانَ ) أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل . وقرأ نافع ( وإن كان مثقالُ ) بالرفع فاعل ( كانَ )على أنها تامة كقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ( (3) )) (4).
الثانية : قراءات لها علاقة بالتفسير من جهتين 
1-  اختلاف القراء في حروف الكلمات ، مما جاء في تفسير الشنقيطي : قوله تعالى : ( قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً( (5) ، قال الشنقيطي : (( قرأ جمهور القراء ( كما تقولون ) بتاء الخطاب ، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كما يقولون ) بياء الغيبة . وفي معنى هذه الآية وجهان من التفسير :
الأول:
من الوجهين المذكورين : أن معنى الآية الكريمة لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا ـ أي الآلهة المزعومة ـ أي لطلبوا إلى ذي العرش ـ أي إلى الله سبيلا ـ أي إلى مغالبته وإزالة ملكه ، لأنهم إذاً يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض ، سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيرا! . 

ـــــــــــــــــــــ

(
)    أضواء البيان , ص 818 ، وينظر: السبعة : 1 /412 ، والإقناع ، للإمام أبي جعفر 

      الأنصاري ، ص 426  .                                                                                                                                                                                                                                    
(2)      سورة الأنبياء : من الآية  47 .

(3)       سورة البقرة : من الاية 280 .
(4)    أضواء البيان ، ص 916 ، وينظر: السبعة : 1/429 .

(5)      سورة الاسراء :42 .                                                                                                                                                                                                                                                                                
الوجه الثاني : في معنى الآية الكريمة أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ، أي طريقاً ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم بفضله . ويـدلُّ هـذا المعنـى قوله تعالى : ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه(  (
) .
      ويرجح الشنقيطي بين هذه الأقوال إلى المعنى القرآني الصحيح الوارد لهذه القراءات ، فيذهب إلى أن القول الأول عنده هو الراجح ويستدل على ذلك بأدلة قرآنية ،قائلا : ((وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي ، وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة ، ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله تعالى : ( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ( (
) ، وقوله : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ( (
)))(
). ويستدل أيضا على صحة ما ذهب إليه من اللغة العربية  قائلا : ((ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول ، لأن في الآية فرض المحال ، والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه ، بل تنازعه لو كانت موجودة ، ولكنها معدومة مستحيلة الوجود ، والعلم عند الله تعالى )) (
) .


وقوله تعالى : ( تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ ( (
) ، قال الشنقيطي : (( قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي ( تكاد ) بالتاء الفوقية ، لأن السماوات مؤنثة . وقرأه نافع والكسائي ( يكاد ) بالياء التحتية لأن تأنيث السماوات غير حقيقي .

وقرأه عامة السبعة غير أبي عمرو ، وشعبة عن عاصم ( يتفطرن ) بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة مضارع : تفطر أي تشقق . وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم ( يَنفطرن ) بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء المخففة، مضارع انفطرت كقوله : ( إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ( (
) أي انشقت . وقوله : تكاد مضارع كاد ، التي هي فعل مقاربة ، ومعلوم أنها تعمل في المبتدأ والخبر ، ومعنى كونها فعل مقاربة ، أنها تدل على قرب إتصاف المبتدأ بالخبر .


وإذاً فمعنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر على القراءة الأولى، والإنفطار على القراءة الثانية )) (
) . وهذا معنى واحد لا خلاف بينهما .

وقوله تعالى : ( أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً ( (
) ، قال الشنقيطي : (( اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القراء ( ألا تتخذوا ) (
) بالتاء على وجه الخطاب ، وعلى هذا فـ (أن) هي المفسرة ، فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله ، لأن الإخلاص لله في عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء " صلوات الله عليهم وسلامه " وعلى هذه القراءة فـ (لا)في قوله : " لا تتخذوا " ناهية ، وقرأه أبو عمرو من السبعة ( ألا يتخذوا من دوني وكيلا ) بالياء على الغيبة . وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من( أن ) وصلتها مجرور بحرف التعليل المحذوف ، أي : وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلا، لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند إليه الأمور ، وتفوض من دون الله ليس من الهدى ، فمرجع القراءتين إلى شيء واحد ، وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره )) (
) .

2- اختلاف القراء في حركات الكلمات ، ومما جاء عند الشنقيطي منه : قوله تعالى : ( وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ( (
) ، قال الشنقيطي : (( قرأ هذا الحرف عامة القراء ( فرقناه ) بالتخفيف ، أي بيّناه وأوضحناه ، وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل ، وقرأ بعض الصحابة- ومنهم ابن عباس - (فرقّناه ) بالتشديد ، أي أنزلناه مفرقاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة )) (
) .

وقوله تعالى : ( هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً ( (
) ، قال الشنقيطي : (( وقوله الولاية لله الحق " قرأه السبعة ما عدا حمزة والكسائي ( الولاية ) بفتح الواو . وقرأه حمزة والكسائي بكسر الواو . وقوله : " الحق " قرأه السبعة ما عدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعتاً " لله " . وقرأه أبو عمرو والكسائي بالرفع نعتاً للولاية . فعلى قراءة من قرأ ( الولاية لله ) بفتح الواو ، فإن معناها : الموالاة والصلة ، وعلى هذا القراءة ففي معنى الآية وجهان :
الأول:
أن معنى ( هنالك الولاية لله ) أي : في ذلك المقام ، وتلك الحال تكون الولاية من كل أحد لله ، لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله . وعلى هذا المعنى فالآية كقوله تعالى : ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالـُوا آمَنَّا بِاللـَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (  (
) ، وقوله في فرعون : ( حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ * أَالآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ ( (
) .
الوجه الثاني : أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحده ، فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمة ، كما في قوله تعالى : ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ( (
) ، وقوله: (  ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ( (
) ، وله على الكافرين ولاية الملك والقهر ، كما في قوله تعالى : ( وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمْ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ( (
) ، وعلى قراءة حمزة والكسائي فالولاية بالكسر بمعنى الملك والسلطان ، والآية على هذه القراءة كقوله : ( لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( (
) ، وقوله : ( الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ( (
) ... إلى غير ذلك من الآيات ، وعلى قراءة ( الحق ) بالرفع نعتاً للولاية ، على أن الولاية بمعنى الملك، فهو كقوله تعالى : ( الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ( (
) )) (
) . ولا تناقض بين المعنيين .
      يتضح مما سبق أن الصلة وثيقة بين القراءات والتفسير، وانه لا غنى لمن يريد تفسير الآية عن القراءات ، لأن تنوع القراءات في الكلمة الواحدة يكثر المعاني في الآية مع إنتفاء التضاد والتناقض بين هذه المعاني ، كما يؤدي تنوع القراءات إلى توضيح المعنى ، ويزيل الإشكال في بعض الغموض الذي قد يرد في الآية .   
      قال السيوطي في فوائد تعدد القراءات : ((ومنها - أي من فوائد إختلاف القراءات – المبالغة في إعجازه بايجازه ، إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات ، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حده لم يخف ما كان فيه من التطويل )) (
) .
     وقال الشنقيطي : (( إعلم أن القراءتين إذ ظهر تعارضهما في آية واحدة كان لهما حكم الآيتين، كما هو معروف عند العلماء )) (2)  .

     إن الإمام الشنقيطي أدرك أهمية القراءات في التفسير، لذا فقد عرضها بطريقة تدل على رسوخ قدمه في هذا العلم ، فكان يذكر جميع القراءات الواردة في الآية ويحللها لغرض إيضاح المعنى أو أحيانا يذكر آيات قرآنية للإستدلال على صحة ما يذكره من المعاني ، وهو يرجح أحيانا أحد المعنيين على الآخر .
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(�)	المصدر نفسه  :1/17.	


(�)	سورة الفاتحة :من الآية 4 .	


(�)	سورة الناس : من ألاية 2.	


(�)	سورة آل عمران : من ألاية 26.	


(�)	ينظر: النشر في القراءات العشر : 1/17.	


(�)	ينظر: المصدر نفسه : 1/18.	


(�)	ينظر: المصدر نفسه : 1/15.	


(�)	ينظر: نثر الورود : 1/93-94 ، ومذكرة في أصول الفقه ، محمد الأمين الشنقيطي ، ص57.	


(�)	الطيبة ، لابن الجزري ، ص 32.	


(�)	ينظر : نثر الورود : 1/95.	


(�)	ينظر : نثر الورود :1/94 ، وينظر : المجموع ، للنووي : 3/347 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 1/384 . وقال بعض العلماء ومنهم مكي بن أبي طالب وابن الجزري : إن صحة الإسناد مع الاشتهار تكون كافية لإثبات القراءة القرآنية ، إذا اجتمع معها الركنان الآخران ـ موافقة العربية وموافقة الرسم ـ . ينظر: غيث النفع في القراءات السبع ، للصفاقسي ، ص 17 ، والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، لعبد الفتاح القاضي، ص 7 ، وينظر دراسات في علوم القرآن والتفسير ، هامش ، ص 131 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 24.	


(�)	سورة المائدة : 53.	


(�)	أضواء البيان ، ص 246 . وينظر : السبعة في القراءات ، لابن مجاهد : 1/245 ، والتذكرة في القراءات الثمان ، للإمام أبي الحسن الحلبي ، ص 317 ، والكشف عن وجوه القراءات السبع ، أبي محمد القيسي ، ص 411.	


(�)	سورة المؤمنون : 72.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1275 ، وينظر: السبعة : 1/447 ، والتذكرة ، ص 453.	


(�)	سورة الانشقاق : 19 .	


(�)	سورة الانشقاق : من الآية 6.		


(�)	السورة نفسها : 7-10.	


(�)	أضواء البيان ، ص 453-454.	


(�)	المصدر نفسه ، ص 24.	


(�)	وهم المالكية والشافعية .		


(�)	الحنفية والحنابلة .	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 57.	


(�)	ينظر: جمع الجوامع ، للسبكي ، ص 131.	


(�)	المصدر نفسه . 	


(�)	سورة ص : 3.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1550 . وينظر : مختصر في شواذ القراءات ، ابن خالويه ، ص139.	


(�)	سورة ص : 1.	


(�)	ينظر : أضواء البيان ، ص 1545 ، وينظر : المحتسب ، ابن جني : 2/230.	


(�)	سورة الأنعام : 74.	


(�)	العذب النمير من مجالس الشنقيطي ، محمد الأمين الشنقيطي : 1/343. وينظر : المحتسب : 1/223 . 	


(�)       ينظر: مناهل العرفان : 1/142.	 


(�)     ينظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (أطروحة) ، محمد بن عمر بن سالم ، ص307.	


(�)	سورة الحج : من الآية 45.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1237 ، وينظر: السبعة : 1/639.	


(�)	سورة مريم : 77.	


(�)	سورة الإسراء : 57.	


(�)	سورة المؤمنون : 91-92.	


(�)	سورة الأنبياء : 22.	


(�)	أضواء البيان ، ص 642 ، وينظر : السبعة : 1/381 ، والتذكرة ، ص 406.	


(�)	أضواء البيان ، ص 642 ، وينظر : السبعة : 1/381 ، والتذكرة ، ص 406.	


(�)	سورة الشورى : 5.	


(�)	سورة الإنفطار : 1.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1600 ، وينظر : السبعة : 1/580.	


(�)	سورة الإسراء : 2.	


(�)	قرأ السبعة غير أبي عمرو (ألا تتخذوا) بالتاء ، وقرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء. (السبعة :1/37) . 	


(�)	أضواء البيان ، ص 565 ، وينظر : السبعة : 1/378 ، والتذكرة ، ص 404 ، والإقناع ، ص 420.	


(�)	سورة الإسراء : 106.	


(�)	أضواء البيان ، ص 657 ، وينظر : تفسير القرآن العظيم: 5/127  ، والتذكرة ، ص 414.	


(�)	سورة الكهف : 44.	


(�)	سورة غافر : 84.	


(�)	سورة يونس : 90-91.	


(�)	سورة البقرة : 257.	


(�)	سورة محمد : 11.	


(�)	سورة يونس : 30.		


(�)	سورة غافر : 16.	


(�)	سورة الفرقان : 26.	


(�)	السورة نفسها .	


(�)	أضواء البيان ، ص 705-706 . وينظر : السبعة : 1/309.	
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